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 الملخص

ن     مع تطور المج  اطن جزء لا یتجزأ م ال الاقتصادي، اصبح عقد المقاولة من الب
العقود المسماة الاكثر شیوعا ورواجا في العالم، والتي تعھد بھا شركة إلى أخرى لتنفیذ 
ل أو جزء           از ك ا لإنج اق علیھ المھام وفقا لما ھو مقرر سلفا وبالمواصفات التي تم الاتف

ي ت      ة الت اج أو الخدم ي الإنت د        من العمل ف ھ كعق ا اھمیت دو لن ا تب سؤولیة، وكم تفظ بالم ح
ا           ق نتیجة، واعتبارھ زام بتحقی ع الالت عمل، استنادا إلى الاتفاق بین اطرافھ والمحددة م

اج       كذلك اتفاقیة شراكة مع شركة ترتبط بھا علاقات عمل، ات الإنت ي عملی ة ف ي مھم فھ
ي فعال       صین وھ وردین متخص ائفھا لم د بوض شركات لیعھ ھ ال ل ب ي   وتعم ؤدي ف ي ت ة ك

ل         ي العم دما          . نھایة المطاف إلى شراكة ف اطن عن ن الب ة م د المقاول تخدام عق أتي اس وی
تعتقد شركة أن لیس لدیھا الوقت الكافي أو الخبرة الفنیة والمعدات اللازمة لإنجاز عمل         

ي مفھوم      . معین، لتستعین بمقاول اخر   ا دور مباشر ف ون لھ في ھذه الحالة، غالبا ما یك
والعلاقات بین الشریكین یتم وضعھا على مستوى التبعیة ولكن بتحقیق المساواة المنتج 

ة   ستخدم          . والالتزامات المتبادل ي ت رة الت شركات المتوسطة والكبی ھ ال وم ب ا تق ا م وغالب
ارات            . التعاقد من الباطن   ة الام ي دول رة ف سنوات الأخی ي ال ر ف ومع ذلك، حدث تغیر كبی

ا الع   دة لتطورھ ة المتح صوصا العربی ي خ ود     . مران سوق لعق تخدام ال بح اس ث أص حی
انوني             ین ق دار تقن ى اص ؤدي بالنتیجة إل ا ی د، مم ى نحو متزای اطن عل ن الب ة م المقاول
انون    لیكون اكثر ترابطا ووضوحا، من ھنا جاءت دراستنا لھذا الموضوع مقارنة مع الق

ة   الفرنسي الذي جعل لھ مواد خاصة ومنفردة، محاولین ایجاد الحلول ل    ات القائم لمنازع
  .بین الأطراف وصیاغة قواعد قانونیة جدیدة تحكمھ
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Abstract 

With the economic development, the subcontract became an 
integral part of the most common labeled contracts in the world. 
Indeed, it is a referral of the work from the responsible firm to 
another to implement it based on the specifications that have been 
agreed on. Besides, the subcontract is as important as the 
employment contract. Based on the agreement between the two 
parties in the subcontract, a specified result should appear. This 
subcontract is also considered as a partnership agreement with a 
company linked to a business relationship. Therefore, using 
subcontract forms authorize companies to complete their obligations. 
In addition, it is an effective strategy that leads to a business 
relationship. For example, a company with an insufficient technical 
experience or limited time and equipment to complete a specific task 
might transmit its tasks to a subcontractor. In this case, the second 
party will play a direct role in the production and partnership due to 
the equality and mutual obligations. 

Usually subcontract forms are adopted by medium and mature 
companies. However, massive development changes occurred in the 
United Arab Emirates during the last few years especially in the 
structural development. Furthermore, the usage of the 
subcontracting agreement has increased in the market since the last 
decade, and this may lead to an effective legislation. From this point, 
our study to this subject came compared with the French legislation 
which specifies clauses for this subject. In this study we try to find 
solutions for the current dispute and wording new legal roles to 
govern this subject. 
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  المقدمة
  :التعريف بموضوع البحث: أولا

یقوم عقد المقاولة عند توفر عدد من العمال یباشرون عملاً تحت اشراف الادارة 

ة              لطة اداری اني وھو س ذه وث ل لتنفی ا   . على عنصرین اساسیین  الأول وھو عم ا م غالب

ب   رب العمل، بموجب ھذا العقد  ییدعى الطرف الأول  بالمستفید او صاحب العمل او    طل

سلعة أو               دات ل دة أو وح ل كوح دم العم اول یق انجاز عملا لیقوم بھ شخص اخر ھو المق

  . خدمة أو خدمات

اعي       ابع اجتم ع وط ویعتبر ھذا العقد ذات طابع اقتصادي بالأساس كالإنتاج والبی

ان         ھ الطرف ع من ا   عقد المقاولة  و. بتقدیمھ خدمات معینة، وأنھ عقد تبادلي ینتف ون ام یك

صورة مباش  لیة ب ة    والمستفیدل بین المقاورة أو أص ة وغالب صورة المعروف ي ال ، وھ

سب        ستفید، ح ین الم ذ، وب الوقوع لإبرام العقد حیث یتم باتفاق مباشر بین المقاول المنفِّ

ھ        ون   . الاتفاق المبرم بینھما، بمقتضى عقد المقاولة، وطبقاً للشروط الواردة فی د وتك وق

ام      روط وأحك ع ش ة م ا متطابق ة    أحكامھ املات  المدنی انون المع ي ق ة ف د المقاول عق

واد    ا الم صت علیھ ي ن اراتي والت ع الأول ) ٨٩١-٨٩٠(الام ي المرج ان  . وھ ذلك ف وك

ادة     ي الم سي ف دني الفرن انون الم ام الق ا أحك ا تنظمھ ة بینھم ره١٧٩٢(العلاق )   ٢-٤ فق

سنة  ١٠بدایة ومن ثم قانون رقم       ى    ١٩٧٥ ل وي عل ذي یحت ادة ١٥ ال ذلك  .  م انون  وك ق

ي            ) . L.8211-1(العمل بالمادة    ة ف ال العام انون الاشغال أو الأعم واخیرا المرسوم لق

واد  ادة ). ١١٤، ١١٣، ١١٢( الم ضا الم ق   ٤-٣٢٤وأی ا یتعل ل وم انون العم ن ق  ر م

ادة  ٢٥٩ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢بالمواد  ن  L 124-8 من قانون المشتریات؛ ووفقا للم  ل م

ت ل المؤق انون العم تم. ق د ی اراتي او  وق انون الام ي الق واء ف دیك  س ى الفی وع إل  الرج

 .القانون الفرنسي كمرجع لھما
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ث    ة حی د المقاول ة عق ع طبیع ارض م كالات تتع صورة إش ذه ال ر ھ ا لا تثی وغالب

المطلوب منھ بحسب المواصفات المقاییس التي یزوده بھا ل    بتنفیذ العمل    یتعھد المقاو

ففي ھذه الصورة یتفق . فقطل    أو قام بالعمل    مقدم المواد مع العء    سوال    صاحب العم

بنفسھ دون حاجة إلى التعاقد مع غیره ل      وینفذ العم،      مباشرة مع المستفید ل      المقاو

شكل     .  لتنفیذ ما تم الاتفاق علیھ في العقد ھ ب ھ إلی ود ب ل المعھ وم بالعم اول یق فالمق

س        ھ الم ل،  مستقل، ولا یكون  بتنفیذه عملھ تحت رقابة وإشراف أو توجی تفید اورب العم

اق       اً للاتف ان مطابق فالمقاول ھو من یختار وسائل التنفیذ والوقت الذي ینفذ العمل متى ك

وم        في العقد ووفق ما تفرضھ علیھ الأصول الفنیة لمھنتھ، ولكن تثور المشاكل عندما یق

ا            ل وھو م احب العم ھ مع ص  المقاول بالاستعانة بمقاول اخر لإنجازه العمل المتعاقد علی

شھده         . یعرف بالمقاولة من الباطن    ا ت ي ونظراً لم ق العمل ي التطبی د ق ذا العق ولشیوع ھ

شكل             ا وب اختلاف انواعھ اولات ب اع المق دولة الامارات العربیة المتحدة من ثورة في قط

متزاید ولخلو التشریع الاماراتي إلى تشریع خاص یضبط عقد المقاولة من الباطن حیث     

مة ،لذلك كان لابد من الرجوع إلى التشریعات الفرنسیة حیث ان یطبق علیھ القواعد العا 

ن      ره م اطن  واعتب ن الب اول م انون للمق إفراد ق ل ف اع طوی ھ ب ان ل سي ك شرع الفرن الم

ذا      ي ھ ا ف تفادة منھ ن الاس وانین یمك ة ق سا ثلاث ي فرن د ف ھ یوج سماة وعلی ود الم العق

سیة ل     اطن      الصدد، بالإضافة إلى التطبیقات القضائیة الفرن ن الب ة م د المقاول لإحاطة بعق

  .من حیث تعریفھ وصوره والطبیعة القانونیة لھ والتطبیقات العملیة المتعلقة بھ

  :مشكلة البحث :ًثانيا
ن          ة م د المقاول ام عق اراتي لأحك انون الام یم الق تتمثل مشكلة البحث في عدم تنظ

تلم       ا ن ا یجعلن ة مم لال    الباطن  في تشریع خاص وتركھا للأحكام العام ن خ ا م س أحكامھ

  . أحكام القانون والقضاء والفقھ الفرنسي 
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  اهمية البحث :ًثالثا
شریع           اب ت ي ظل غی الإجابة عن التساؤل التالي ھل استطاع القضاء الاماراتي ف

  .یق التوازن بین طرفي العقد قخاص بھذا العقد تطویع القواعد العامة لتح

  :منهج البحث:رابعا 
انونین            إن البحث في عقد المقا     ین الق ة ب ار دراسة مقارن ي إط اطن ف ن الب ة م ول

الاماراتي والفرنسي یحتاج إلى جھد كبیر، نظرا لتشعب ھذا الموضوع، مع قلة الكتابات    

راء        ضائیة لإث ام الق ى الأحك المتخصصة فیھ، الأمر الذي اقتضى من الباحثین الرجوع إل

ا    ام الب ق، فق ة والتطبی ین النظری املا ب ون ش ث، فیك صوص  البح ة الن حثین بمقارن

ة              ن أجل معرف ل م شرح والتحلی سي بال التشریعیة في كل من القانونین الإماراتي والفرن

لا   ي ك ا ف سلبیة وتفادیھ ب ال ة الجوان ضا معرف ا، وأی ز علیھ ة والتركی ب الإیجابی الجوان

ن ترجیحھ            ا یمك رجیح م ب، وت ل جان تخدم  . التشریعین، ودراسة آراء الفقھاء في ك واس

احثی المنھج     الب تعین ب ة، واس صوص القانونی د الن في لرص نھج الوص ث الم ي البح ن ف

ي      ذالتحلیلي لشرح ھ   یلة الت ون الوس ارن لیك ه النصوص، ثم اعتمد بعد ذلك المنھج المق

ن        ة م ا للعدال من خلالھا یسعى إلى ترجیح ما ھو ملائم للحاجة العملیة من جھة، ومحقق

  .جھة أخرى

  : البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتياذیتكون ھ :خطة البحث:خامسا 

  .ماھیة عقد المقاولة الثاني وانواعھ: المبحث الأول

  . المقاولة من الباطنالطبیعة القانونیة للعقد: المبحث الثاني

  .الإجراءات المتبعة للقیام بأعمال المقاولة: المبحث الثالث

  .علاقات عقد المقاولة من الباطن: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  ماهية عقد المقاولة من الباطن وانواعه ومزاياه

  

نبحث ماھیة ھذا العقد من خلال المطلب الأول اما المطلب الثاني فیتصدى لأنواع 

ى النحو                د وعل ذا العق ا ھ صدى لمزای عقد المقاولة من الباطن والمطلب الثالث سوف یت

  :التالي

  
  المطلب الأول

  الباطن ماهية عقد المقاولة من
م                    اطن ول ن الب اول م دد للمق ف مح ن تعری اراتي م املات الام انون المع لقد خلا ق

د             ة ، وعرف عق د المقاول ي عق ل ف یحدد أن الشخص الذي یقوم بالعمل ھو صاحب العم

اء         :" المقاولة بأنھ   لا لق ؤدي عم یئا أو ی صنع ش أن ی ضاه ب ھ بمقت عقد یتعھد أحد طرفی

الذي ل، بأنھ الطرف المقصود برب العموالذي یبین لنا . )١("بدل یتعھد بھ الطرف الأخر    

ضا    المل دفعھ أجرا عن العمل لصالحھ مقابل العمي یؤد اول وأی شخص المق وب ل طل

ادة   سي     ) ١٣١٥( عرفتھ الم دني الفرن انون الم ن الق ب أو     : "م دعي أداء واج ن ی ل م ك

دفع       . عمل یجب أن یثبتھ    را ب صدر تبری ة أن  على العكس، یجب على المرء أن ی أو حقیق

 ، وكما ورد باعتباره عقد استصناع في الفقھ )٢(". المنتج من ھذا العمل ومن التزاماتھ 
                                                             

  .١٩٨٥ لسنة ٥ن قانون المعاملات المدنیة  الاتحادي الاماراتي رقمم  )٨٧٢( انظر المادة  )١(
(2)Article 1315 du code civil: « Celui qui réclame l'exécution d'une 

obligation doit la prouver. Réciproquement، celui qui se prétend libéré 
= 
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ا لامي مبین صناع : (الاس ى   فالإست ھ عل رط عمل ة وش ي الذم ع ف ى مبی د عل و عق ھ

  .)١()الصانع

ي  (اما بالنسبة للمتعاقد الثاني ھو عبارة عن عقد من الباطن          د فرع شخص   ) عق ى ل یعط

سمى    طبیعي أو  شغل   " اعتباري بناءً على عقد رئیسي تم إبرامھ مع جھة ما ت احبة ال ص

سمى        )٢(" ة أخرى ت اطن   ( بتكلیف شركة أو جھ ن الب د م ذا     )المتعاق ن ھ ذ جزء م ، بتنفی

ن     .العقد أو كلھ ھ م م یمنع للمقاول أن یوكل بالعمل كلھ أو جزء منھ إلى مقاول ثاني إذا ل

 العمل تفترض الإعتماد على كفائتھ الشخصیة ولكن ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة

یبقى في ھذه الحالة مسؤولا عن المقاول الثاني تجاه رب العمل بمعنى أنّ للمقاول الأول  

 .)٣(أن یُقاول الثاني في كُل العمل أو في جزء منھ ما لم یوجد شرط یمنعھ من ذلك

اطن أو        "ومصطلح   ن الب د م سمى التعاق اطن  العقد الفرعي أو الم د الب ا  " العق كم

ون    )٤(یظھر في القانون الفرنسي  ام وأن یك شكل ع ، وحدده حیث یمكن أن تقدم خدمات ب
                                                             

= 
doit  justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son 
obligation ». 

سمرقندي   : المؤلف. تحفة الفقھاء  )١( دین ال وفى (محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء ال : المت
.  م١٩٩٤ -  ھـ ١٤١٤الثانیة، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر). ھـ٥٤٠نحو 

 .٣٦٢ص . ٢ج 
) ٤(دد، لع، انیةولقانوم العلامجلة ، لةولمقاد افي عقول لمقات امازاتلش، ایولملا حوري اھ نط.  د )٢(

  .٢٠٧، ص١٩٩٤لسنة ، الثانيزء الجا
أن   " یجوز استخلاصھ ضمنیا" أو ضمنیا"  الشرط ھنا إمّا أن یكون صریحا )٣( سھا ك من الظروف نف

اول الشخصیة         اءة المق ى كف شك   . تكون طبیعة العمل تفترض الاعتماد عل ام ال إذا ق اك   ف ي أنّ ھن  ف
فُسر الشك في معنى المنع فیحرم على المُقاول المقاولة من الباطن إلاّ  إذا " ضمنیا" مانعا" شرطا

ستقلا      ي      " أذن لھ رب العمل في ذلك والمقاول من الباطن یعمل مُ ف ف لي ویختل اول الأص ن المق ع
  .ذلك عن العامل الذي یعمل بتوجیھ المقاول الأصلي وتحت إشرافھ

واد             في  )٤( ي الم ل ف ود العم ن عق د م سمى بعق ة، الم د المقاول سي عق دني الفرن -١٧٧٩القانون الم
ن     ١٧٩٩ ، وھذا ھو العقد الذي یتطلب العمل بدون تبعیة، بحیث لا یعطي للعامل المقاول راتبا ولك

  .في الحصول على مقابل على شكل سعر
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ناعیة       ع       . )١(بعمل صناعي منتجات أو خدمات ص ق م اول أن یتف ھ یجوز للمق ھ فإن  وعلی

ن              ة م سمى بالمقاول ذا ی ي وھ د الأساس ال ضمن العق مقاول آخر على تنفیذ بعض الأعم

ى         الباطن بشرط أن لا    ل عل احب العم إذا شرط ص ك ف ع ذل د یمن  یكون ھناك نص في العق

ھ أو             ل كل ذ العم ع آخر لتنفی د م اول أن یتعاق المقاول أن ینفذ العمل بنفسھ فلا یجوز للمق

د          ع آخر وق د م بعضھ وأما إذا لم یكن ھذا الشرط موجوداً فحینئذ یجوز للمقاول أن یتعاق

  .)٢(عقدینیشترط أن یكون ھنالك انفصال تام بین ال

  

  المطلب الثاني
  انواع عقد المقاولة من الباطن

لا               تم اص ا ی ي م املین وھ ھناك عدة أنواع للمقاولة من الباطن، بحسب نیة المتع

ة    . بالاستعانة بمصادر خارجیة وتكون على عدة مسمیات  صادر الخارجی ي بالم فماذا تعن

  او عقد المقاولة من الباطن؟

                                                             
= 

 Dans le code civil، le contrat d’entreprise est nommé « contrat de louage 
d’ouvrage » dans les articles 1779 à 1799. C’est un contrat qui oblige à un 
travail non subordonné، donc qui ne donne pas droit à un salaire mais à 
une rémunération qui prend la forme d’un prix. 

 ،١٩٧٥ دیسمبر عام ٣١ في ١٣٣٤-٧٥ي الفرنسي رقم  التعاقد من الباطن یحددھا القانون المدن )١(
La sous-traitance est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (J.O. 
du 3 janvier 1976). modifiée à plusieurs reprises. 

  ٦٥فتاوى الإستصناع والمقاولات ص  )٢(
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رع الأول ذه العق : الف تم ھ د ت سمى ق اطن ت ن الب شكلیة  "ود م  deال
formalité :"             ر تج أو أداء أم صنیع المن ة لت ة اللازم دیھا الدرای یس ل وھي شركة ل

  .ما، تبرمھ وتتولاه شركة أخرى عنھا لتقوم بالعمل كمقاول اخر

اني رع الث سمى  : الف اطن ت ن الب ود م ذه العق ون ھ د تك درة  "وق الق
decapacité :"ادرة ع ر ق شركة غی ي ال شركة  وھ ا ل ر م اج أو أم اء، أو إنت ى الوف ل

تعانة     ن الاس سا، یمك ي فرن رى؛ ف ر (اخ اول اخ اطن    ) مق ن الب اول م ا المق ق علیھ اطل

ا    ١٩٧٥٢ دیسمبر ٣١ في ١٣٣٤-٧٥بموجب القانون رقم     دد بأنھ ذي یح ة  "، ال العملی

 وتحت التي تعھد بین المقاول الأول مع المقاول الثاني یتعھد بھ الاخیر للعمل عن الأول،  

صاحب            ل ل ن العم ل أو جزء م اطن لأداء ك ن الب مسؤولیتھ، إلى شخص آخر یكون ھو م

  "المشروع 

ث رع الثال دعى ب  : الف ر ی وع اخ ن ن ون م د تك تراتیجي  "وق اس
stratégique "        یم دئھا أو تقی ل ب سوق قب ار ال د اختب ركة تری و ارادت ش ا ل ك كم وذل

  .)١(شركة قبل الشراء

                                                             
(1) Typologie de la sous-traitance :Il existe plusieurs types de sous-

traitance1 en regard de l'intention poursuivie par le donneur d'ordre 
:sous-traitance dite « de formalité » : une entreprise ne disposant pas 
du savoir-faire nécessaire pour fabriquer un produit ou le réaliser, en 
passe commande à une autre entreprise؛ sous-traitance dite « de 
capacité » : une entreprise est dans l'incapacité de répondre, à un 
moment donné, à produire des commandes supplémentaires؛ sous-
traitance dite « stratégique » : une entreprise désire tester un marché 
avant de s'y lancer ou évaluer une entreprise avant de la racheter ؛ou 
en regard des modalités d'exécution du contrat de sous traitance, ainsi 
par exemple: La sous-traitance « dans le cadre d'un marché » : une 
entreprise confie à une autre entreprise l'exécution d'un marché qu'elle 

= 
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 ١٣

ا وضحھ           كما یمكن   : الفرع الرابع  ذا م اء وھ ي البن اطن ف ان یكون التعاقد من الب

ا یعرف            اء، وھو م ى الھندسة والبن رد عل ة ت المشرع الاماراتي على اعتبار ان المقاول

ضا  . بالعقد من الباطن لما لھ من أھمیة كبیرة في الأشغال العامة والبناء       وقد ورد ذلك أی

سم ٣١ في ١٣٣٤-٧٥لدى المشرع الفرنسي قانون رقم     نة   دی د   ١٩٧٥بر س شأن عق  ب

كما وتسري أحكام . ٢٠١٤)١( أغسطس ١٠المقاولة من الباطن وھي نسخة معتمدة من  

اول الأول الا          ل، ھو المق ع العمی د م ي المتعاق ھذا القانون بعملیات النقل، والمقاول الأول

اطن    ن الب اول م اك مق اني(ان ھن اول     ) الث ان المق و ك ا ل ل كم ات النق ذ عملی ذي ینف ال

سي الرئ ل         . ی ن قب ود الممنوحة م ى العق ة إل ال المقاول ي اعم د ف ذا العق ق ھ ضا ینطب وأی

  .)٢(الدولة والحكومات المحلیة والمؤسسات والشركات

ة            ود المقاول ن عق ر م دات لا یعتب تھ    . ومن الملاحظ ان  تأجیر المع ا كرس ذا م وھ

ولا        د     المحكمة العلیا الفرنسیة  بقرارھا  التي أعلنت أنھ لا یعتبر مقب ك عق ار ذل ي اعتب ف

ن                    سؤولة ع شركة الم ل ال ن قب ل م احب العم د ص ع ض ن أجل دف ل م مقاولة بتأجیر العم

ى    ن المبن سقالات م ھ ال ل مثال ائق      . العم ة أن الوث ت المحكم د لاحظ ة ق ذه الحال ي ھ ف

دات        تئجار مع ل باس التعاقدیة التي وضعت من قبل الشركة المعنیة فقط تعاقدت على العم

                                                             
= 

a conclu avec un maître d'ouvrage. Cela met donc en relation le maître 
d'ouvrage, l'entreprise commanditaire, et le sous-traitant. 

(1) Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ،
Version consolidée au 04 juillet 2016 

ة        )٢( سیة والإنجلیزی شارات الھندسیة بالفرن دولي للاست اد ال  لاحظ عقود الفیدیك المعروف لدي الاتح
سیة      دعى بالفرن ة ت ة أن المنظم  Fédération Internationale Des Ingénieurs(حقیق

Conseils (         ام ي ع سیة       ١٩١٣یجمل شھادة على تأسیسھا ف ة بالفرن دان ناطق ة بل ل ثلاث ن قب  م
ا كلیا أو جزئ   سرا         . ی سا وسوی ا، فرن ت بلجیك دیك كان سین لفی دول الأعضاء المؤس ة   . ال ذلك دول وك

ثلا                  ي م و ظب ة اب ي حكوم د ف ا ، نج ل بھ دة تعم ساندة ( الامارات العربیة المتح ي    ) م را ف ى كثی تعن
  .المقاولات وكمرجع اول بعد قانون المعاملات المدنیة الاماراتي یرجع إلى احكام الفیدیك
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واد، ولكن تثبت أن الشركة شاركت مباشرة في عملیة البناء التي كانت   لتركیب ونقل الم  

ر             دات لا یعتب تئجار المع ان اس ة ب م المحكم ان حك ذا ك فقط تعمل على استئجار المعدات ل

  )١(.من قبیل عقود العمل او المقاولة من الباطن

  

  المطلب الثالث
  مزايا وعيوب عقد المقاولة من الباطن

د المقاول       ون عق ئ الفرصة           قد یك ا ویھی لا ایجابی اره عم ى اعتب اطن عل ن الب ة م

ان          ن اتق ر م لبیا یغی للكثیر من انجاز العمل او تقدیم المنافسة، وقد یعتبره الاخر عملا س

ا رأي     ان لن ذا ك اول، ل ن مق ر م ین اكث سؤولیات ب دي والم دد الای ى تع ؤدي إل ل وی العم

  .بمزایاه وعیوبھ ندرسھا في الفرعین التالیین

  
                                                             

(1)La location de matériel ne constitue pas un contrat de sous-traitance. La 
3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 janvier 2002 
(BICC n°553 du 1er avril 2001 n°307) qu'était légalement justifiée la 
décision qui déclarait irrecevable l'action en paiement dirigée contre le 
maître de l'ouvrage par la société chargée par un locateur d'ouvrage de 
l'échafaudage d'un bâtiment. Dans cette affaire le juge du fonds avait 
relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient 
uniquement sur la location de matériel avec main-d’œuvre pour la 
pose, la dépose et le transport, mais qu'aucun document n'établissait 
que cette société ait participé directement à l'acte de construire qui 
était l'objet du marché principal, notamment par apport de conception, 
d'industrie ou de matière. Sa participation se bornait à mettre à la 
disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin 
pour mener à bien sa tâche. Les caractères de la sous-traitance ne se 
trouvaient pas réunis.  
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  مزایا عقد المقاولة من الباطن:ع الأول الفر

من اھم مزایا ھذا العقد أنھ قد یتم  الاستعانة بعقد المقاولة من الباطن في العقود   

ر    شيء غی ب ل ة أو الطل ضائع الأولی ى الب صول عل شركة الح سمح لل ث ی صناعیة حی ال

ل       ا . موجود في حد ذاتھ، وھو امر كاف من إنتاج أو توفیر ما یحتاجھ العمی ن أن  كم  یمك

م            د لھ دما یعھ ضل عن یساعد أیضا على تقدیم أسرع وخفض التكالیف كما  یوفر عمل أف

اق     اطر الاختن ن مخ ان وم ن الأحی ر م ي كثی ة ف شاكل العمال ن م د م صین والح المتخص

  .بسبب نمو الأعمال التجاریة

كما أن من إیجابیات المقاولة من الباطن أنھا تشارك المقاول في تصنیع أو تنفیذ 

ر      ون أكث المنتجات التي تتعلق في مجال التكنولوجیات المتقدمة أو الخبرات الخاصة وتك

  .سھولة وبظروف افضل في العطاءات وبسعر أفضل

  عیوب عقد المقاولة من الباطن:الفرع الثاني 

ي          ل ف ھناك عیوب ومساوئ ومخاطر تظھر بوجود عقد المقاولة من الباطن تتمث

د لا  اطن ق ن الب د م ھ  أن المتعاق ق علی و متف ا ھ ل كم ؤدي العم ل  .  ی ب العم ضا تجن وأی

الیف     ن تك ع م ة وترف واد خاص د م سبب تجمی ي ت ود الت ض القی ن بع د م سي وتح الرئی

  .التخزین

ة            ز لقل ل المنج ن العم بھم ع ى روات صولھم عل دم ح ي ع ر ف وافر خط د یت وق

دا           ا عق ذا . الضمانات، وھي واردة على جمیع الالتزامات بین اي طرفین ابرم ھ   ل رى أن  ن

ال        اطن أو للعم ن الب اول م . من الواجب ایجاد تشریع یعطي الضمانات الكافیة سواء للمق

رف            ددة أو المعت صاصاتھ المح ع اخت اطن م ن الب اول م ان المق إلا أنھ من ناحیة اخرى ف

  .بھا قد تكون قادرة على التفاوض على الأسعار مع المقاول الاصیل
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  المبحث الثاني
  د المقاولة من الباطن والطبيعة القانونية لهحكمة مشروعية عق

ة              ح حكم ا أن نوض اطن اردن ن الب ة م بعد أن عرفنا المزایا والعیوب لعقد المقاول

ى   افة إل راحة، بالإض ھ ص د ام ورد تحریم ذا العق ز ھ م یج ن ل د م ل وج شروعیتھ، وھ م

وب الا    ن عی رادة دراسة طبیعتھ القائمة على التراضي والمحل والسبب، دون اي عیب م

  .وباتفاق بین الأطراف دون ادنى شك، من ھنا سنوضح ھذا المبحث بالمطلبین التالیین

  

  المطلب الأول
  حكمة مشروعية عقد المقاولة من الباطن

ى      : (عرف عقد المقاولة  بمجلة الأحكام العدلیة بأنھ      صنعة عل ع أھل ال ة م مقاول

شيء   وھذا العمل )٢(وقد سمي بالاستصناع  . )١()أن یعمل شیئاً    إما أن یكون غیر متصل ب

ان    واء ك ین س شيء مع صلاً ب ون مت شر، او أن یك ع والن خاص والطب ل الأش ین، كنق مع
                                                             

 . ٥٣ صفحة ٧قضاء المظالم في الفقھ الإسلامي، ج .  ي محمد الزحیل )١(
ل : عقد الإستصناع، وھو  )٢( : شراء ما یصنع وقفا للطلب، وھو تعاقد على معدوم وقت العقد، والأص

)) لا تبع ما لیس عندك: (( لحكیم بن حزام- صلى االله علیھ وسلم -منع بیع المعدوم، كما قال النبي 
د االله      ]سننحدیث صحیح أخرجھ أصحاب ال    [ ده عب ن ج ، وفي صحیفة عمرو بن شعیب عن أبیھ ع

لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع، : ((- صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله : بن عمرو قال
دك        یس عن ا ل ع م م تضمن، ولا بی ا ل ح م سنن     )) [ولا رب حاب ال ھ أص حیح أخرج سن ص دیث ح ] ح

بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي عبد االله   : تیسیرُ علم أصول الفقھ المؤلف    
ر زاء  : الناش دد الأج ع ع شر والتوزی ة والن ان للطباع سة الری روت ١: مؤس ة–، بی ان الطبع :  لبن

  .١٩٤ م ص ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الأولى، 
والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة فإن أجازھا المالك : في إیضاح الكرماني من باب  الإستصناع

تیفاء المعقود علیھ فالأجرة لھ، وإن كان بعده فلا، وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك قبل اس
  .عند أبي یوسف رحمھ االله
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ھ الطرف              ل یقدم اول، ب ھ المق شيء لا یملك ذا ال ر موجود، وھ موجوداً وقت العقد أو غی

ل   د، ب ر للعق لا یشترط و. ولحسابھ الخاص، یكفي أن یكون ھذا العقد قد أبرم باسمھالأخ

ل كون عن طریق أن ی و     س، عنھوكی منیة وھ ریحة أو ض ة ص ذه الوكال ت ھ واء كان

  . )١(یمارس المقاول العمل علیھ فقط

رعین            ي ف شرعیة ف ة وال احیتین القانونی ن الن ویمكن لنا ان نبحث  مشروعیتھ م

  :على النحو التالي

 : من الناحیة القانونیة:الفرع الأول 

ھ    بدایة لا بد لنا من السؤال عن مدى جوا       ھ أو جزء من ز توكل المقاول بالعمل كل

إلى مقاول ثاني في حال لم یمنعھ من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض 

سؤولا         ة م ذه الحال الاعتماد على كفاءتھ الشخصیة؟ الاجابة؛ نعم یجوز ولكن یبقى في ھ

اول ال        ل أو     عن المقاول الثاني تجاه رب العمل بمعنى أنّ للمقاول أن یُق ل العم ي كُ اني ف ث

 .في جزء منھ ما لم یوجد شرط یمنعھ من ذلك

ن الظروف              والشرط إمّا أن یكون صریحا أو ضمنیا ویمكن استخلاصھ ضمنیا م

 .نفسھا كأن تكون طبیعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءة المقاول الشخصیة

ع فیحرم   وإذا قام الشك في أنّ ھناك شرطا مانعا ضمنیا فُسر الشك في معنى    المن

اطن           ن الب اول م على المُقاول المقاولة من الباطن إلاّ إذا أذن لھ رب العمل في ذلك والمق

ھ      ل بتوجی ذي یعم ل ال ن العام ك ع ي ذل ف ف لي ویختل اول الأص ن المق ستقلا ع ل مُ یعم

  .المقاول الأصلي وتحت إشرافھ
                                                             

نطاق ، شروطھا، البناءل ومقاو، المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري، عبد الرزاق حسین یس )١(
كلیة ، الطبعة الأولى، لمدنيدراسة مقارنة في القانون ا، ستحدثة فیھاـالضمانات الم، تطبیقھا
  .٥٧٣ص ، ١٩٨٧، جامعة أسیوط، الحقوق
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ارات        ة الام املات المدنی انون المع ي ق ضا ورد ف ده أی م نج ذا الحك وع وھ ي بموض

ـاول              ن المق صل الأول ع ن الف ث م رع الثال عقود العمل وتحدیدا في عقد المقاولة في الف

یجوز   .١:"على أنھ ) ٨٩٠(المادة رقم  حیث نصت (891 - 890)الثـاني في المادتین 

د               ي العق ھ شرط ف م یمنع للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل كلھ أو بعضھ إلى مقاول آخر اذا ل

سھ        أو لم تكن طبیع    ھ بنف وم ب ضي أن یق ل تقت اول الأول    -٢. ة العم سئولیة المق ى م  وتبق

ھ    ) ٨٩١(اما المادة رقم    ."  قائمة قبل صاحب العمل    ت أن ا بین اول   :" فإنھ لا یجوز للمق

ى     ھ عل اول الأول إلا اذا أحال ستحقھ المق ا ی شيء مم ل ب احب العم ب ص اني أن یطال الث

 "صاحب العمل

  :شرعیةمن الناحیة ال:الفرع الثاني 

ن                ستطیع م ا ن لامي فإنن ھ الاس ي الفق صناع ف ع الاست د بی ام  عق استنادا إلى أحك

اطن             ن الب اول م م المق وا   . خلال أحكام  عقد المقاولة یمكن التوصل إلى حك اف بین فالأحن

ة   د المقاول م عق ا باس رف لاحق ا  ع و م صناع وھ ع الاست ساناً،  : أن بی صح استح ھ ی أن

ع صحیح   )١(عواستندوا في ذلك على الإجما    ذا البی ضا  . ؛ وقد أجمعت الأمم على أن ھ وأی

صناع      ى بحل الاست اف    . )٢(المجمع الفقھي في السعودیة أفت صود أن الأحن الغرض المق ف

ا       : یقولون و قلن ا      : بأن الاستصناع یصح استحساناً، فل سان باطل شرعاً، فإنن إن الاستح

ا  و قلن صناع، ول نبطل الاست ا : س ستند للإجم سان م إن  إن الاستح صحیح، ف یس ب ع، فل

شروط      اقص ال لم ن ھ س رون أن م ی ل العل ور أھ ي   . جمھ روطاً ف ترطوا ش اف اش والأحن

م      )٣(أن البیع غیر ملزم: الاستصناع حتى یصح، فقالوا    صناع ل وا بحل الاست ذین أفت ، فال
                                                             

  .٣٢٥:  ، صفحة ١:ج. الجامع الصغیر .  محمد بن الحسن الشیباني  )١(
 مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربیة السعودیة  )٢(

  م١٩٩٢) مایو( أیار ١٤ - ٩ھـ الموافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢-٧من 
  .٣:  ، صفحة ٥: ج . بدائع الصنائع .  علاء الدین الكاساني  )٣(
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 ٢٠

ذین          اف، فال یأخذوا بشرط الأحناف وقولھم، والذین قالوا بالحرمة لم یوافقوا شرط الأحن

ي           بأ: قالوا ة وھ ي حنیف شروط أب وا ب شرط الأول : ن بیع الاستصناع صحیح فیعمل أن : ال

دة         : الشرط الثاني . البیع غیر ملزم   ي م ازه ف ھ بإنج ستطیع أن تلزم أنھ غیر مؤقت، فلا ت

  .معینة، كشھر مثلاً

  

  المطلب الثاني 
  طبيعة عقد المقاولة من الباطن

دة  یكون عقد المقاولة عملا تجاریا لحرفة تجاریة ما ل     دى شخص ما، أو أنھا وح

ة   ا للدول ام ملك اج ع ال لإنت ا وذات راس م ة عملھ ولى الدول ة تت و . انتاجی التصرف وھ

  . )١(قد نفذ التزامھل أن المقاویقر كذلك ول بالأعمال طتھ رب العمـبواسیبین ذي ـال

ام          ھ القی ب علی ستفید یتوج صلحة الم ي م ل ف ة للعم زود الخدم اول أو م فالمق

ة       . )٢(ولة إلیھ مع توخي الحذر والحرص     بالمھام الموك  ا لطبیع ذ تبع وب ینف ل المطل فالعم

دمات       یقدم الخ ذي س ین أداؤه أو ال ذي یتع ل ال اق والعم ا     . الإتف د وفق ى العق اء عل بن

ي     ا ف صوص علیھ ة المن ل أو للخدم از للعم ى الإنج اق عل ن اتف ول م ات المعم للممارس

  )٣( .العقد

                                                             
(1) PHILIPPE MALINVAUX، PHILIPPE JESTAZ، Droit de la promotion 

immobilière، 5e édition، Précis Dalloz، édition Dalloz، Paris، 1991، 
n°74، p66. 

رح احك  . محمد لبیب شنب. د  )٢( ة  ش د المقاول ة  . ام عق ب القانونی كندریة   . الكت ارف بالاس شأة المع . من
  .١٦٢ص . ٢٠٠٨

  .م٢٠٠٣بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدورة الرابعة عشرة . عقد المقاولة. وھبة الزحیلي.  د )٣(
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 ٢١

انوني للتعاق  ام الق ر النظ ا یعتب د  كم ة لعق د القانونی عا للقواع اطن خاض ن الب د م

ا            دمات وفق أداء الخ وم ب اول یق ة أن المق ز حقیق ع، وتتمی د البی ن عق دلا م شركة ب ال

ا الخاصة        ة احتیاجاتھ لاء لتلبی أخر    . للمواصفات المطلوبة من قبل العم ستعینا ب ھ م ولكن

سؤولیتھ    ى م ھ وعل وم مقام اول الأ    .یق ین المق د ب یاغة العق دو ص ذلك تغ اول ل ول والمق

ھ وھو أمر ضروري               اق علی م الاتف ا ت الثاني ھو القانون الذي یبین ویوضح للطرفین م

ستوجب    )١(.لابد منھ  ا ی   وكثیرا ما یتم ھذا العقد في مقاولات كبیرة إذ تتعدد الأعمال، مم

  .قیام المقاول الأول عن مھامھ في التنفیذ إلى مقاول ثان

ل      اول بالعم ى        والأصل أن یقوم المق ل إل ل العم ن أن یوك ن الممك ھ م سھ إلا أن بنف

ھ أن            . مقاول آخر  ق ل لا یح سھ ف ھ بنف وم ب اول أن یق ى المق ل عل ترط رب العم أما إذا اش

ل، ولا               احب العم ام ص سئولا أم اول الأول م اء المق ع بق ره، م ى غی ھ إل یوكل ما اسند الی

ستحقھ الم          ا ی شيء مم ل ب اول الأول إلا إذا  یجوز للمقاول الثاني أن یطالب صاحب العم ق

ھ    ل عن اول الأول أي یعم ل المق ن عم زء م ر ج ھ یعتب ل لأن احب العم ى ص ھ عل  )٢(.أحال

ي  )٣(ویمكن اعتبار عقد المقاولة في حالات عدیدة من العقود النموذجیة        وھي العقود الت

  . تنظم مقدما تبعا للعادات التي استقرت في مھنة معینة

  

 

                                                             
 ،  ومثالھ عقود الفیدیك التي یتمحور مجالھا في الشروط المعیاریة لعقد البناء من تخطیط وتصمیم )١(

 .وكذك التصمیمات والمشروعات المجھزة بناء وتشغیلھا
(2) LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ،JO 

03-01-1976 p. 148-149. 
وراه،     -عبد المنعم فرج الصدة، عقود الإذعان في القانون المصري.  د )٣( الة دكت ة، رس ة مقارن دراس

 .٤٢، ٣٢: ، ص١٩٤٦
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  المبحث الثالث
  بعة للقيام بأعمال المقاولة من الباطنالإجراءات المت

  

د           ة التعاق ا مرحل اوض وتلیھ ل التف اول ورب العم ین المق د ب ة التعاق سبق مرحل ی

ى دراسة        . )١(والتوقیع بین الطرفین لتنفیذ العقد     اءً عل ون  بن ك یك ل ذل ال ك وبطبیعة الح

صمیم        ث الت ن حی ة م ة والتكلف ي  جدوى اقتصادیة دقیقة لكل مشروع بحسب الاھمی الأول

  .أو الافكار، ومن ثم التعاقد، ومرحلة لاحقة للتنفیذ، واخیرا مرحلة التسلیم

د  لمرحلة بالنسبة   دا         التعاق ث تب ة الاھم، حی ي المرحل ة   فھ د  مرحل بتوجھ   التعاق

ذ           ب لتنفی ع    النیة لذلك ولقصد انتاجیة عمل ما، بالبحث عن المقاول المناس ل المتطل العم

بتخطیط جید وتفكیر محدد ومنصب على عمل مرغوب،  ) لعملرب ا (إلیھ من قبل المالك     

مع المقاول الذي سیتم اختیاره سواء بشكل مباشر أو عن طریق المناقصات التي تعطى         

ر       عادة للمقاولین لدراسة   ال كبی المشروع،  إذا كان المشروع كبیرا ویحتاج إلى رأس م

ك          اء للمال دیم العط ة اي تق ل (أو تكلفة عالی ب     تمھ) رب العم اول المناس ار المق دا لاختی ی

ق        . )٢(المشروع الذي سوف یقوم بتنفیذ  د تحقی ن العق ل م ة رب العم ار أن بغی ى اعتب عل

                                                             
(1) Circulaire du 7 octobre 1976 relative à la réforme du régime de la sous-

traitance dans les marchés publics. JO 07-11-1976 p. 6472-6477. 
 للقیام بالدخول في المناقصات یتوجب على رب العمل المستفید أو المالك والمقاول من جھة أخرى  )٢(

ن     -:متطلبات وشروط المالك . أولاً-:الیة من كل منھم   اعداد وتحضیر المتطلبات الت    ارة ع و عب وھ
اسم المناقصة ورقمھا  (1) -:المشروع إلى المقاولین لدخول المناقصة یوضح فیھ دعوة من مالك

وب        (2)وعنوانھا والتبویب المدرج في الموازنة د المطل شروع أو العق ح للم وجز وواض ف م وص
ان   (4) مدة إعلان المناقصة أو الدعوة المباشرة (3).المطلوبةتنفیذه مع بیان الخدمات والسلع  بی

ستندات المناقصة     ع م د بی   موعد ومكان تقدیم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لھا ومكان وموع
  .موعد غلق المناقصة (6) بیان مقدار التأمینات الأولیة المطلوبة من مقدمي العطاءات (5)

= 
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ل            ت قلی ي وق شروع ف ل وأن ینجز الم احسن جودة لمشروعھ وأن تكون التكلفة ھي الاق

مع تجنب تحمل المخاطر في حالة حدوثھا قدر الامكان والاحتفاظ بأخذ قرار اي تغییرات         

شروع  فنیة قد تطرا على  اء  الم ة  أثن ذ  مرحل اء       .التنفی ل أثن ھ رب العم ح إلی ا یطم ي م  فھ

التعاقد مع المقاول ولكن من جھة أخرى نجد المقاول یسعى من وراء العقد  والتعاقد مع 

 وتحقیق اعلى .المشروع تنفیذ رب العمل الوصول إلى اتفاق مع المالك على تحدید زمن 

لال  ن خ ادي م د م ذتنف عائ شروع ی در   .الم ع ق ل الموق اطر داخ دوث المخ ب ح ع تجن  م

أخیر                ات الت ل غرام ة مث شروط الجزائی ي ال وع ف ن الوق ل م ي المقاب ب ف الامكان مع تجن

  .المشروع تنفیذ أثناء

تم        د ی ضمون العق ى م راف عل ات الأط ل التزام ى ك اق عل د الاتف ك؛ بع د ذل وبع

ین المالك والمقاول، وھو ملزم للطرفین  التوقیع علیھ لأنھ ھو الاتفاق الرسمي النھائي ب 

ة                شمل موافق ا ی دین بم ات المتعاق ن التزام د م ات العق ى محتوی ة عل من الناحیة القانونی

ك   المقاول على  ھ المال ا    )١(تنفیذ الأعمال مقابل مبلغ مالي یدفع ق علیھ شروط المتف ، وبال

  .عند التعاقد

                                                             
= 

ى     ھو ذلك   -:عطاء المقاول .ثانیا الخطاب الموجھ من المقاول إلى المالك یفید فیھ موافقة الأول عل
  .دخول المناقصة بالشروط المذكورة في دعوة المالك، وانھ قد تم دراسة بنود المناقصة المختلفة

ا د  .ثالث كل العق ین          -:ش ة ب ة ومكتوب میة نھائی اق رس ة اتف ن وثیق ارة ع ھ عب د بان رف العق یع
ي  ) جھة التعاقد( ھندسي معین وھما صاحب العمل لتنفیذ مشروع  التعاقد طرفي ویرمز لھ عادة ف

ود الھندسیة    ) المقاول(العقود الھندسیة بالطرف الأول والشركة المنفذة         ي العق ویرمز لھ عادة ف
الموقع الالكتروني لجھة التعاقد،  (8) .ثمن مستندات المناقصة غیر قابل للرد (7) بالطرف الثاني 

  .كتروني للتشكیل الاداري المسؤول عن المناقصات فیھوعنوان البرید الال
ى     )١( د عل وي العق ى ان یحت  (1)-: ھنا لا بد من توضیح  حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر وعل

ة      ھ كامل ا وبیانات ل منھم م ك ة            (2)اس میة ملم ة رس ون جھ ا تك ادة م د وع ى العق شھود عل م ال اس
 (4) .زمع تنفیذه مع اعطاء نبذة عن محتویاتھ الاساسیةالم المشروع اسم (3) .بالنواحي القانونیة

ة   تنفیذ مدة ھ الكلی اول        (5) .المشروع، وتكلفت ك والمق ین المال ادي ب ل الم لوب التعام لوب  (اس اس
= 



 

 

 

 

– 
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  المطلب الأول
 إبرام عقد المقاولة من الباطن

اني   عقد   د   . المقاولة من الباطن یربط بین المقاول الرئیسي والمقاول الث ذا العق ھ

ابق                  سي س د رئی ى عق تنادا إل دة اس ین الأطراف المتعاق ي ب ل تبع ھو في الواقع عقد عم

ى حظر   . والمقاول الاصیل) رب العمل( بین العمیل    فان لم یكن العقد قد نص صراحة عل

ن ال  د م ن التعاق سي م اول الرئی وز  المق د لا یج زام مؤك و الت ر وھ خص اخ ع ش اطن م ب

لي    كما . )١(الخروج عنھ لأن ذلك جزءا من التزاماتھ   اول الأص ین المق أن طبیعة العلاقة ب

ة اي                   ة تبعی ست علاق ة ولی ة عقدی اطن علاق ن الب اول م ع المق ة م ال المقاول القائم بأعم

ھ   ن تابع وع ع شكل     )٢(متب ل ب وم بالعم اطن یق ن الب اول م اول  ، لأن المق ن المق ستقل ع م

لي  شرع   الأص ع أن الم ع م ا ام لا؟  الواق ك مكتوب ان ذل ا إذا ك ساؤل فیم رح الت ا یط وھن

ودة          ون موج ة تك ات التعاقدی صوص خاصة الا ان الالتزام ي ن ك ف ین ذل م یب اراتي ل الام

رق    ة ط ا بكاف ن اثباتھ ة یمك ن مكتوب م تك ا وان ل شروط فیھ د وم ي العق ة ف ومكتوب

ات ن . )٣(الاثب و ان   ولك اطن وھ ن الب ة م د المقاول ة عق یخ ممارس ضروري لترس ن ال م

ل   . یكون العقد مكتوبا بین طرفیھ اي المقاول الأصلي والمقاول الثاني         د العم ویجب تحدی

دفع     روط ال ذلك ش رفین، وك ین الط ة ب ات المتبادل د الالتزام انوي وتحدی ب أن . الث ویج

                                                             
= 

ستحقات  ة         (6)). صرف السلف الشھریة والم روط فنی ومات ھندسیة وش ن رس د م ات العق محتوی
  .ط خاصة مطلوبة من رب العملایة شرو (7)وخطابات ضمان وتأمینات وغرامات 

  .١١٣ص . ٢٠٠٨. الكتب القانونیة. شرح احكام عقد المقاولة. محمد لبیب شنب. د  )١(
ة دار  . العقود المسماة، عقد البیع وعقد المقاولة. محمد العزام. سنان خلیل الشطناوي ود.  د )٢( مكتب

 . وما بعدھا٢٦٤ص. ٢٠١٦سنة . ١ط . الفلاح
ابي  ١٩٧٥ دیسمبر ٣١انون  رجوعا إلى الق )٣( شكل الكت ر،  .  الفرنسي فان المشرع لم یتطلب ال وانظ

  .٢٤٦ص . المرجع السابق. محمد العزام. سنان الشطناوي ود. د
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 ٢٦

ا               ن قبلھم دفع م اطن وشروط ال ن الب م      .یوافق المقاول م اراتي ل شرع الام أن الم ا ب  علم

ا           اني وھم اول الث شرع بالمق ا أسماه الم   : یفرد الا مادتین في المقاول من الباطن وھو م

اول آخر  إذا         -١: ٨٩٠المادة  (  ى مق  یجوز للمقاول أن یكل تنفیذ العمل كلھ أو بعضھ إل

سھ           ھ بنف وم ب ضي أن یق ل تقت ة العم ى  -٢. لم یمنعھ شرط في العقد أو لم تكن طبیع  وتبق

لا یجوز للمقاول الثاني :  ٨٩١والمادة . مسئولیة المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل 

أن یطالب صاحب العمل بشيء مما یستحقھ المقاول الأول إلا  إذا أحالھ على وعلیھ فان         

اول الأول  اني والمق اول الث ین المق ة ب رة بالعلاق ى  . العب د عل وي العق ن أن یحت د م ولاب

ھ    المواف دین وتغطیت ا   . قة والتوقیع مع بیان شروط الدفع والعمل من قبل المتعاق دو لن ویب

صلة          ذكرة منف د أو بم ام العق ي خت ضع ف اول ی في العقد الرئیسي والمعروف حقا أن المق

ل    د  . موجھة إلى المالك أنھ تعاقد مع مقاول ثاني وھي طریقة للإعلام یعلم بھا رب العم ق

ات         تكون الموافقة صریحة إذ ی   ھ لرغب بس فی شكل لا ل ر ب ل یعب ن أي عم تج ع جب أن تن

ي       . الأطراف المتعاقدة على قبول المقاول الثاني    یر ف لا ض لة ف ة حاص ا أن الموافق وطالم

ي         ك، وف ع ذل ي، وم د الفرع ذلك اما  إذا كان ھناك شرط تعاقدي یحظر اللجوء إلى التعاق

ة  وبطبیعة الحال، لا . الغالب فإنھ لا ترفض ھذه الموافقة       شيء یمنع أن تكون ھناك علاق

  .من رب العمل ومع المقاول من جھة ومن المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن

ب أن            سي یج اول الرئی ان المق ا ف غ م في ختام ھذا العقد، عندما یتعلق الأمر بمبل

اطن        ن الب اني أو م اول الث یضمن العمل وینجزه كما تم الاتفاق علیھ، على أن یلتقي المق

ل أو                ا صالح رب العم ل ل از العم ضامن لإنج ل والت سؤولة بالتكاف لالتزامات تحت طائلة م

  .المستھلك

سلیم               ة ت ة، الزامی ذه الغای ا لھ ل تحقیق د جع اما فیما یتعلق بالقانون الفرنسي، قف

ائق  ض الوث ادة  : بع ب الم ات     ٤-٣٢٤بموج وفیر البیان ن ت ل م انون العم ن ق  ر م

ة  ن وكال ة ع ة المنبثق ة   الاجتماعی ساھمات الاجتماعی ع الم ن جم سؤولة ع ة الم  الرعای



 

 

 

 

– 

 ٢٧

سنة         ل لل ضریبة العم صلة ب بسبب الطرف الآخر لسنة سبقت؛ مع ملاحظة التقییم ذات ال

ا           ھ فیم رر صحة موقف ذي یب السابقة؛ وكذلك عند الاقتضاء، بیانات من الطرف الآخر ال

المواد   ق ب دیم   ٢٥٩ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢یتعل شتریات؛ وتق انون الم ن ق ى   م دلیل عل  ال

ي   .  ل من قانون العمل المؤقتL 124-8الضمان المالي وفقا للمادة  اول ف وتسجیل المق

ة     ال ؛ ووثیق جل الأعم ة س ھ بطاق سجل ولدی ي ال ون ف ب أن یك مھ یج ان اس صفقات ف ال

  .)١(. الإعلان  المھنیة، مع ذكر اسم الشركة أو الاسم والعنوان الكامل ورقم التسجیل

  

  المطلب الثاني
  التزامات المقاول من الباطن

یجب على المقاول الثاني، أن یقوم بالأعمال الموكولة إلیھ والتي تعھد القیام بھا       

لي          اول الأص ین المق ھ وب ددة بین دة المح ي الم ان، وف د واتق رص وج ل ح دا . بك متقی

د      ي العق ددة ف ود المح شروط والبن واد       . بال ة والم ن العمال زم م ا یل ل م وفیر ك ع ت م

ي               والتجھیز دھا ف م تحدی ي ت ضروریة الت یاء ال ن الأش ا م دات وغیرھ ات والمع ات والآلی

ى                  ان عل ان ك ھ، ف اق علی م الاتف ا ت ذلك م ع ب ث یتب عقد المقاولة الفرعي أو الثانوي بحی

و              ا وھ ة بینھم م العلاق ذي یحك اق ھو ال ھ فالاتف لا ب عاتق احدھما تكفل بھ أو كلاھما عم

اول الثاني یتحمل أي خطأ أو عیب أو أي شيء یغایر   وان المق . عقد المقاولة من الباطن   

ن      د م ا یوج ھ بم ة ل اطن ولا علاق ن الب ة م د المقاول ي عق ا ف د علیھ فات المتعاق المواص

ى      روط عل ع ش لي كوض اول الأص ن المق أ م م بخط د ت ي ق د الأساس ي العق فات ف مواص

ل ت      ذي یتحم ان ال سؤولیة   المقاول الثاني  تتعارض مع ما ورد في العقد الأصلي ف ك الم ل
                                                             

ادة  )١( المواد      ٤-٣٢٤الم ق ب ا یتعل ل وم انون العم ن ق انون  ٢٥٩ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ ر م ن ق  م
 . لمؤقت ل من قانون العمل اL 124-8المشتریات؛ ووفقا للمادة 
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ر مباشرة         ھو المقاول الأصلي ولا علاقة للمقاول الثاني  مع رب العمل لأن علاقتھما غی

والعلاقة المباشرة ھي بین المقاول الأصلي مع رب العمل من جھة والمقاول الأصلي مع    

ة أخرى           ن جھ اطن م ن الب ن         . المقاول م ة م ة المقاول ت اتفاقی ة  إذا تطلب دیم كفال ع تق م

اطن أ ل    الب اق، ویتحم سب الاتف ة بح د المقاول ذ عق ة لتنفی اني  كفال اول الث دم المق ن یق

المقاول الثاني  كافة الالتزامات المنعقدة والمتفق علیھا بتقدیم برنامج عمل زمني لتنفیذ 

لي          اول الأص ددھا المق ي یح یل الت شكل والتفاص ا بال ال أن   . الأعمال المتفق علیھ ي ح وف

ھ   المقاول الثاني  لم ینجز      ق ل عملھ أو تحسب لعدم إنجاز عملھ في الوقت المحدد فلا یح

سبقة          ة م ن موافق د م ل لاب أن یتنازل عن أشغال المقاولة من الباطن لأي شخص اخر، ب

صالحھ        . )١(من المقاول الرئیسي وبدونھا لا یحق للمقاول الثاني أن یتعھد غیره بالعمل ل

اني بال      اول الث ل      ومع ذلك فان الموافقة تلزم المق لال یتحم ایر أو إخ ل مغ ھ وأي فع تزامات

  . مسؤولیتھ كاملة

  
                                                             

سیة       )١( نقض فرن ة ال ا محكم  L’arrêt rendu le 10 décembre 2014, en قضیة نظرتھ
matière de sous-traitance, par la 3e chambre civile de la Cour de 
cassation impose de nouvelles obligations au maître d’oeuvre (Civ. 3e, 
10 décembre 2014, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les 

Deux Avenues » c/  Secob, n°13-24892) .الكین  . القصة ھي عادیة وتقول ان نقابة للم
داب       اقامت عطاء بإصلاح أماكن وقوف السیارات وحركة المرور لأحد المقاولین، الذین قاموا بانت

ة ال   . لمقاولا من الباطن   اطن بالمطالب ة   وبعدھا قام المقاول من الب ن النقاب رة م ة  . مباش الا ان النقاب
  ١٩٧٥ دیسمبر ٣١ من قانون ١-١٤قامت برفع دعوى على المقاول الرئیسي على أساس المادة 

التي تتطلب من المقاول اخذ موافقة رب العمل على وجود مقاول من الباطن في الموقع، أن تأمر (
ى الموا       ب للحصول عل دیم طل ة      المقاول الرئیسي لإجباره على تق دفع الخاص روط ال ول ش ة وقب فق

  ). بھم، ولتتطلب من المقاول الرئیسي لتبریرا بتوفیر الضمانات
زم   : حیث كان القرار   أن أكدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف الذي یبین ان المقاول لم یلت

طلب منھ والتي ت" مھمة إدارة ومراقبة البناء "بتقدیم الاستشارة وجھا لوجھ مع العمیل، ثم تولى 
ھ،    " إبلاغھا من العمیل من وجود مقاول من الباطن في موقع البناء،     ا یقدم ھ لم لتقدیم المشورة ل

 "واستحقاق القبول وتحدید شروط التسویة لھذه الحالات 
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  المطلب الثالث
  التزامات المتعاقد من الباطن

ل           ن العم ة م ا النتیجة المطلوب ل منھم ق ك ا أن یحق دین التزام ى المتعاق ب عل یج

ن         زام م الرئیسي، فھي التزام في البدایة من المقاول الأول تجاه رب العمل وثانیا ھي الت

اول ین   المق زام ب ود الالت صدر وج ي م ل ھ ة رب العم ا أن موافق اه الأول علم اني تج  الث

ستقل      اول م اطن            . )١(المقاولین فھو مق ن الب ة م د مقاول ل وجود عق اذا رفض رب العم ف

را  ذ آخ اول أن یتخ وز للمق ا لا یج ھ حتم ن  . فإن شرط م ة ك دم الموافق ل أو ع دم التقب ولع

سألة القا      اول للم ة صاحب العمل تعرض المق ن       . نونی رفض م در ال ع ین ي الواق ھ وف إلا أن

و         د فھ ي العق ة ف شروط المكتوب رب العمل لأنھ یسعى إلى نتیجة متفق علیھا لا تخالف ال

وإذا كان العمل من الباطن لیس مرضیا أو تم تسلیمھا في وقت متأخر . )٢(ضامن للعیوب

ام رب العم  ر ام سؤول المباش و الم سي ھ اول الأول أي الرئی إن المق ة . لف ذه الحال وبھ

ھ    یجوز للمقاول الرئیسي خصم المبالغ المستحقة للمقاول الأول جراء الخطأ الذي وقع ب

 .)٣(وحال دون اتقان العمل او اتمامھ في الوقت المحدد لإنجاز العمل

ذ          اولون تنفی د المق ویكون المقاول الثاني كجزء موجود لحظة إبرام العقد، ویتعھ

اول الأول       . ة في وثیقة العقدالأعمال المختلفة المذكور   أن المق سبان، ب ي الح ذ ف ع الأخ م

                                                             
(1) Conférence internationale du travail. Le travail en sous-traitance, 

Volume 2, Partie 1. P 35. 
اس أن   أدانت  )٢( محكمة الاستئناف في إیكس أون بروفانس الحرفي لتحدید وضمان المقاول على أس

و        سؤول ھ ان الم المقاول من الباطن مطلوب منھ بناء بنیة خالیة من العیوب وفي حالة انتھاكھا ف
  .االمقاول الرئیسي

Cass. 3e civ., 20 janvier 2015, n°13-24.283 
ة دار  . العقود المسماة، عقد البیع وعقد المقاولة. محمد العزام. سنان خلیل الشطناوي ود.  د )٣( مكتب

 .٢٦٣ص . ٢٠١٦سنة . ١ط . الفلاح
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سي( شركة  ) الرئی ب ال ة أي أن تطل سؤولیة التعاقدی ستأجر للم ف الم ي موق ون ف یك

ن               اول م یس المق ل ل ن العم المتعاقدة معھ احترام الشروط بإنھاء العقد وھو المسؤول ع

ن    )١(الباطن ال     ، ومن الممكن وضع شرط جزائي یلزم المقاول م ي ح اطن التعویض ف الب

ر مرغوب        . لم ینجز  اني غی من ناحیة أخرى، إذا وجد المقاول الرئیسي عمل المقاول الث

ع                ة للتعویض أو دف ة اللازم اذ الإجراءات القانونی بھ ولم یرق إلى المطلوب جاز لھ اتخ

  .الغرامات المتأخرة أو اعادة العمل او فسخھ أو غیر ذلك

  

  المطلب الرابع
  )الأول أو الاصيل(لمقاول الرئيسي التزامات ا

اطن            ن الب اول م ع المق د م اني (فالمقاول الرئیسي ھو المتعاق ول   ) الث وھو الموك

اطن             ن الب د م ب العق ررة بموج الغ المق ة       . بدفع المب ى دفع غ عل ذا المبل اء ھ ن إعط ویمك

راف     عتھا الأط ي وض ة الت ھ والطریق ق علی سب المتف رة بح ن م ر م ى أكث دة أو عل واح

ة          . یةالمعن تج أو الخدم سلیم المن دم ت ق بع ھ الح اني ل اول الث وفي حالة عدم الدفع، فالمق

ویمكن أیضا للمقاول من الباطن أن یتقدم . وھذا ما یسمى حق الاحتباس   . موضوع العقد 

دفع      ھ بال ذ التزام ا  . بالإجراءات القانونیة أمام المحكمة لإجبار المقاول الرئیسي تنفی علم

سي          أن عقد المقاولة من      اول الرئی سؤولیة المق ن م ل م اني لا یقل الباطن مع المقاول الث

  .في تنفیذ العقد إلى صاحب العمل

  

                                                             
(1) Maurice-André Flamme, Philippe Flamme. Le contrat d'entreprise: 10 

ans de jurisprudence (1966-1975). Maison LARCIER, 1991, P 79 
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  المطلب الخامس
  تنفيذ عقد المقاولة

ل               لي ورب العم اول الأص ین المق ة ب الأصل أن ارتباط المتعاقدین یتكون من علاق

ة ب      م علاق ن ث ا، وم تم بینھم ي ت ة الت ى التعاقدی ة الأول ي العلاق اني و وھ اول الث ین المق

؛ فھذه العلاقات التعاقدیة ترتب التزامات ) وتسمى بالتعاقد من الباطن   ( المقاول الأصلي   

ذ       ى تنفی دین عل ق المتعاق ون بتواف اول تك ى المق ة عل ات المترتب یھم، فالالتزام عل

ا    . الالتزامات المنصوص علیھا في العقد الفرعي إلى المقاول الأصلي  ن تمام ن الممك وم

ي بعض              أن ذا یجري ف ي وھ ة الفرع د المقاول ي عق سي ف  تدمج بعض أحكام العقد الرئی

اني      الأحیان بناء على طلب المالك؛ في ھذه الحالة  إذا تم خرق العقد من قبل المقاول الث

دیا    سؤولا تعاق سي م اول الرئی صبح المق شروط     .  ی د ال ق اح ضا تطبی ن أی ن الممك وم

ي التع        ھ ف ال            المدرجة في العقد بإنھائ ي ح ي ف شرط الجزائ د ال ع وجود بن ي م د الفرع اق

ات        ع غرام ى دف وب،  إذا اضطر إل ات وجود العی لال إثب ن خ سداد، أو م ن ال ف ع التخل

م                اني ویحك اول الث اة المق ن مقاض ھ یمك سي، فإن د الرئی ب العق ك بموج التأخیر إلى المال

د  القاضي بتسدید ھذه المبالغ المنصوص علیھا في الباطن وان لم تكن        موجودة في العق

سي ق   . الرئی ن طری سؤولیة ع ن الم ھ م لي لتحلل اول الأص ا المق د یتبعھ ة ق ي طریق وھ

سؤول       اني ھو الم اطن أو الث . إدراج شروطھ في القعد من الباطن ویكون المقاول من الب

 .)١(ولا تتوفرعلاقة تبعیة بین المقاول والمستفید

اه الم       لي تج اول الأص ات المق د أن واجب ا نج ن ھن ر   م دفع الأج اني أن ی اول الث . ق
ساط        ھ   . ویجوز أن یدفع ھذا الأجر  دفعة واحدة بعد الانتھاء أو یدفع على أق ن واجبات وم

                                                             
نب.  د )١( ب ش د لبی رح أح:  محم ارف  ش شأة المع ضاء، من ھ والق وء الفق ي ض ة ف د المقاول ام عق ك

  .٣٤، ص ٢٠٠٤بالإسكندریة، الطبعة الثانیة، 
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اني        )  المقاول الأصلي (أیضا   اول الث ى المق ة إل شورة القانونی اء الم وم بإعط اي .  أن یق
د لوجود اتف         ى  یجب علیھ إبلاغ أي توصیات من المالك ولو كانت لاحقة على العق اق عل

سداد       . ذلك ضمان ل وعلاوة على ذلك، من الواجب أن یتم الحصول على كفالة مصرفیة ك
ي     دني ف اري والم رف التج ھ الع رى علی ا ج ذا م اني وھ اول الث ستحقة للمق الغ الم المب

ك            دد ذل م یح اراتي ل انون الام م أن الق د لا     . شركات التعھدات مع العل ھ ق ك، فإن لاف ذل خ
 عن العقد الرئیسي ملزمة للمقاول الثاني الا إذا تم الاتفاق على      تكون المطالبات الناشئة  

ازه          . ذلك ھ وإنج ال عمل اني بإكم اول الث سمح للمق ذي  ی ولا بد من توافر عنصر الأمن ال
  .كما اتفقا وان لم یتوافر ذلك جاز لھ فسخھ

زم      وأما بالنسبة للإخلال بالمدة المتفق علیھا في عقد المقاولة فإن الأصل أن یلت
ب   ) المسلمون عند شروطھم(المسلم بما قبلھ من شروط لما سبق في الحدیث   ي الغال وف

دة          ي م یكون ھنالك في عقود المقاولة شرط جزائي لضبط التزام المقاول بتسلیم العمل ف
  .)١(معینة فإذا أخل المقاول بھذا الشرط فإنھ یتحمل نتیجة ذلك

ذا وقع الخلل بسبب أمور خارجة ھذا إذا كانت الظروف والأوضاع طبیعیة وأما  إ
شرط     عن إرادة المقاول كظروف فرض نظام حظر التجول مثلاً فنرى أن لا یطبق علیھ ال
ن            اھرة وخارجة ع روف ق ھ ظ ت علی ل فرض سھ ب اء نف ن تلق صر م م یق ھ ل ي لأن الجزائ
دیر صحیح            إرادتھ ولا بد من التراحم بین المتعاقدین وأن تقدر تلك الظروف القاھرة بتق

الالتزام           فا لال ب ي الإخ ذر ف اك ع ن ھن م یك ا ل لشرط الجزائي شرط صحیح معتبر شرعاً م
ھ            ذراً شرعیاً لإخلال ر ع سائل تعتب ا ال ي ذكرھ الموجب لھ شرعاً ولا شك أن الظروف الت

  .)٢(بالمدة المشروطة في العقد
                                                             

 .٢٦٧ص. محمد العزام، العقود المسماة، المرجع السابق. سنان خلیل الشطناوي ود. د  )١(
ة   )٢( سام عفان اوى د ح ف. فت ة   : المؤل ن عفان د ب ى محم ن موس دین ب سام ال اوى  . ح یف للفت أرش

دة       ى ذو القع شیخ، حت ع ال ى موق ة عل ـ ١٤٣١المطروح ر =  ھ ر)  م٢٠١٠فبرای : انظ
net.yasaloonak://http 
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  المبحث الرابع
  علاقات عقد المقاولة من الباطن

  
 والمقاول من الباطن علاقة وطیدة حیث یستخدم ان العلاقة بین المقاول الرئیسي

صناعة  اء وال ال البن ي مج ع ف اق واس ى نط اني عل اول الث صنعي . المق سمح لم ا ت وأنھ

ى                   اطن للوصول إل ن الب اولین م دى المق رات ل ن الخب تفادة م ن الاس لیة م المعدات الأص

ا      اطر       . الأسواق التي لا یمكن قھرھ ن المخ و م ي لا تخل سن   . فھ ھ ولح دد  إلا أن  الحظ،  ح

ذه         . القانون ضمانات لھذه العلاقة    ن ھ صناعات، ولك ن ال لأنھ یوفر  مجموعة متنوعة م

ة             ل وثیق ر أو أق ي أكث ات ھ الصناعة والبناء  ویكثر استخدامھا بین أطراف العقد، وتبعی

صناعة          . وقواعد تختلف تبعا للحالة    ل، أو ال أداء العم مثل شركة نقل إلى شركة أخرى ب

  . العملاءالتحویلیة والخدمات إلى 

ث             - اطن، حی ن الب اول م سي والمق اول الرئی ع المق صناعي یجم اطن ال  التعاقد من الب

  .یطلب الأول من الثاني لصنع شيء من شأنھ أن یزید من العملاء

اطن   - ن الب ة م د المقاول ة  ( عق غال العام اء والأش اع البن ي قط ة  ) ف ین ثلاث ع ب یجم

ن    أو صاحب العمل، المقاول الأول المالك: أشخاص اول م را المق  أو الرئیسي واخی

ذي             . الباطن أو الثاني   سي، ال ل الرئی ي العم ل ف ر رب العم اول لأوام حیث یتبع المق

ار                     ي إط ك ف ل ذل ل، ك ن العم ل أو جزء م أداء ك اطن ب ن الب اول م ى المق یعھد بھ إل

ات      ة بعلاق اولات مترابط دأ المق اس مب ى اس وم عل صلة تق ركات منف ع ش ود م عق

ومع ذلك، فالعلاقات بین أصحاب المصلحة في عقد المقاولة   .ضعقدیة بعضھا ببع  

ي      : من الباطن لیست متوازنة دائما   ب یعن ن العرض والطل سوق م كما في قانون ال

ادة    اع      (أن المقاولین من الباطن یواجھون منافسة ح ي قط صوص ف ى وجھ الخ عل
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شیید  اء والت ل م  ) البن ضة وتقلی عار منخف دیم أس ى تق بعض إل دفع ال ا ی ي مم رط ف ف

  .السعر، والذي من الممكن بعد ذلك أن یعرضھم للخطر في إدارة أعمالھم

انون                ي ق ل ف ن قب اطن م ن الب سمبر  ٣١ووجد عقد المقاولة م ذي  ١٩٧٥ دی  وال

ھ   ھ بأن اني     "عرف اول الث ل المق ن قب ا م د بھ ي یعھ ة الت اطن ( العملی ن الب ت )م ، وتح

ل          ذ ك اطن، وتنفی سمى الب ى شخص آخر ی سؤولیتھ، إل د    م ن العق ا  .... ". أو جزء م كم

  :ینطبق التعاقد من الباطن مع اثنین أو ثلاثة أشخاص معنیون

  

  المطلب الأول
  سلسلة المقاولين من الباطن

اطن        ن الب د م ي التعاق سلة ف اطن او سل ن الب اول م ن مق ر م د اكث د یتواج  -وق

شركة ثا           ى ال ي    فالمقاول لھ الحق من التعاقد من الباطن لجزء من العمل إل ي ھ ة، والت نی

ة      شركة ثالث ا ل وع     . نفسھا قامت من الباطن باعطاء جزء من واجباتھ ال وق ي ح ا وف فھن

ع            ن وق ى م ع عل سؤولیة تق ان الم الخطأ في انجاز العمل او لوجود نزاع بین الأطراف ف

ي روان   سیة ف تئناف الفرن ة الاس سب محكم ھ وبح أ إلا أن ھ الخط ع )١(من م وض د أن ت  بع

ة          مقاول من الدرجة ا    اطن  بالدرجة الثانی ن الب اول م دفع للمق م ت . لأولى، في التصفیة، ل

الكثیر                 ھ ب ال لقیام د رجل الأعم ضائیة ض فقام المقاول من الدرجة الثانیة برفع دعوى ق

ن الدرجة           . من الھدم وما رافقھ من الأضرار       اطن م ن الب اول م دعوى المق سب ال د ك وق

ي روا  تئناف ف ة الاس ام محكم ضیة أم ى الق دم  الأول ام بالھ اول ق اس أن المق ى أس ن عل

                                                             
(1) Cass. 3e civ., 21 janvier 2015 n°13-18.316 .Sous-traitance en chaîne – 

Modalités de présentation du sous-traitant de second rang. 
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 ٣٥

. وبالقیام بأشغال كبرى قد ارتكب خطأ بقبول المقاول من الباطن التابع دون قبول العمیل 

سمبر  ٣١ من قانون ٢إلا أنھ ألغت المحكمة العلیا حكم الاستئناف على أساس المادة         دی

ھ  كال        ١٩٧٥ ر أن سؤول، وتعتب د الم سي    على  أن المقاول من الباطن الوحی اول الرئی مق

ل   ھ رب العم ق علی ا واف سیرھا     . طالم ذكرھا وتف نقض ب ة ال ضت محكم م، ق ذا الحك بھ

ر   " من القانون المذكور على أن   ٢الصارم بالرجوع إلى المادة      اطن یعتب المقاول من الب

  "كالمقاول الرئیسي بالنظر إلى اعمالھ من الباطن

اطن وقع  ن الب اول م سلة المق ق بسل رى، تتعل ضیة اخ ة وبق ي مدین ة ف ت الحادث

ر           ان الكثی ة، وك ال تجاری قق ومح ى ش مونبلییھ على العمل على تحویل عیادات قدیمة إل

ضریة           اطق الح ي المن ي ف ة الأراض ن جمعی شكلة م شترین م ن الم ت  ). AFUL(م وكان

اطن                ن الب اول م ت بمق ي تم شركة الت ي ال ل ف ادة التأھی الجمعیة قد عھدت إلى أعمال إع

سخ        .  عن شركة أخرى   والتي نقوم بالعمل   سي بف اول الرئی غ المق اطن ابل ن الب المقاول م

ادة      انون   ١٤عقد المقاولة من الباطن في لخرقھ الم ن ق سمبر  ٣١ م  وأن رب ١٩٧٥ دی

ھ     . العمل علیھ دفع مبالغ مختلفة   ي مونبلیی تئناف ف ة الاس ت محكم ب   )١(حكم ى أن طل  عل

ل ف   سي والعمی اول الرئی دین المق اطن ی ن الب اول م ة  المق ادل تكلف ضات تع ع تعوی ي دف

ل د      . العم ل ق اس أن العمی ى أس تئناف عل ي الاس م ف ا الحك ة العلی دت المحكم ذلك أی وك

ى               ھ عل ر ل سي للتبری اول الرئی زم المق ي لا تل صیریة الت ارتكبت خطأ في المسؤولیة التق

ع      سداد جمی مان ل ة ض ھ، وبودیع ة علی ع الأذن والموافق اطن، م ن الب اولا م وفیره مق ت

  .الغ المستحقة بموجب العقدالمب

  

                                                             
(1) Cass. 3e civ., 18 février 2015, n°14-10.604 et 14-10.632. Sous-traitance 

en chaîne – Modalités de présentation du sous-traitant de second rang. 
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  المطلب الثاني
  الدفع للمقاول من الباطن

ھ                د لا یمكن ة، ق دمات معین أداء خ ان قیام المقاول بالعمل لصالح شركات أخرى ب

سات     أن یقوم بھ بنفسھ، فعادة ما یلجأ عن طریق الشركات المتخصصة والعامة والمؤس

د أو أ    نھم       الصغیرة والمتوسطة إلى استخدام مقاول واح اق بی تم الاتف اطن وی ن الب ر م كث

دفع   م     . على تفصیلات العقد ومن بینھا طریقة ال انون رق دد الق د ح  ٣١ ل ١٣٣٤-٧٥وق

واد      )١( بصیغتھ المعدلة  ١٩٧٥دیسمبر   ي الم صیلا ف -١١٢، على التعاقد من الباطن وتف

  : نذكر منھا)٢(. من القانون١١٧

ستخدم إ  - ن أن ی اطن لا یمك ن الب ة م د المقاول ة  عق ود الخدم غال وعق ود الأش لا لعق

  ؛)٣() ١١٢(والأسواق الصناعیة، وھذا ما ورد في المادة 
                                                             

(1) Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 
(2) Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des 

marchés publics (CMP 2006 2016). 
(3)Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance] .Le titulaire 

d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un 
marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de 
son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de 
paiement. 

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture 
d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour 
répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.  Voir aussi ; Directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 / 
Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
(Sous-traitance) 
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 ٣٧

أیضا ان اختیار المقاول من الباطن یمكن أن تكون معمولة من قبل المالك في وقت  - 

  .)١١٢المادة (و بعد إبرام العقد عرض الایجاب عى المقاولین، او أن تكون اثناء أ

  ؛)١(.)١١٣ و ١١٢المواد (د یكون على كل العمل المطلوب التعاقد من الباطن ق -

ب       - القبول في عقد المقاولة من الباطن  والموافقة على شروطھا من كیفیة الدفع یج

ادة     ) ١١٤المادة (أن تكون واضحة قبل تنفیذ العمل   ي الم ا ورد ف سب م ؛ وعلى ح

ول وم   ) ١١٤( ي قب اطن، تعن ن الب ة م ان المقاول انون ف س الق ن نف ى م ة عل وافق

  .شروطھ الدفع

  :اذ یلزم القبول والموافقة على شروط الدفع فیما یلي

ن               . ١ اول م دم المق ة یق ال المقاول ن اعم ل م اطن لعم ن الب اول م في حال تم طلب مق

دة،             سلطة المتعاق ى ال ب إل دم الطل راح، یق الباطن في وقت تقدیم العرض أو الاقت

  :بیانا یحدد فیھ

  .مقاول من الباطنطبیعة الخدمات من ال) أ

  اسم المقاول من الباطن والسبب أو الاسم الاجتماعي وعنوانھ؛) ب

  .المبالغ القصوى التي یجب أن تدفع للمقاول من الباطن) ج

اریخ      ) د اول، وت ع المق شروط الدفع بموجب مشروع اتفاق المقاول من الباطن م

  .الاستحقاقات، وكذلك اعتبارات  التغیر في الأسعار

  .ات التقنیة والمھنیة والمالیة من المقاول من الباطنالقدر) ه
                                                             

(1) Article 113 [Sous-traitance, responsabilité] En cas de sous-traitance, le 
titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes 
les obligations résultant du marché. 
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 ٣٨

ق بممارسة         ھ الح اق الحظر اي ل كما یقدم شھادة تشیر إلى أنھ لا یقع ضمن نط

 .اعمال المقاولة العامة

لاف      سبب خ ل ل ع رب العم ده م ل تعاق د ابط سي ق اول الرئی ان المق ال ك ي ح وف

د           ا العق د فتلقائی بطلان العق ة ب ع      بینھما وحكمت المحكم ضمان دف ي، ول اطن ینتھ ن الب  م

شتركة        ة م جمیع المبالغ المستحقة للمقاول من الباطن عن طریق الحصول صالحھ لكفال

احب    ومتعددة من مؤسسة مؤھلة قد توفر على نحو صحیح، إما تلقائیا أو بعد إخطار ص

ي      المشروع، طالما أن المقاول لم تظھر استعدادھا لاستدعاء عقوبة المنصوص علیھا ف

 )١(.١٩٧٥ دیسمبر ٣١قانون ) ١٤(لمادة ا

فقط المقاول ھو المعني . لیس ھناك علاقة تعاقدیة بین العمیل والمقاول من الباطن - 

سھ        : بالالتزام التعاقدي  د بنف ب العق ؤداة بموج وھو مسؤول عن جمیع الخدمات الم

اطن   ن الب اولین م ادة (والمق د   ). ١١٣الم ن عق ة م ال الخاص ي أن الأعم ا یعن وم

ي              اطن، وھ ن الب د م ي العق ا ف شار إلیھ ضرورة أن ی یس بال اطن ل ن الب ة م المقاول

  .بالنتیجة تتعلق بالقانون الخاص بین المقاول ومقاولھ من الباطن

دفع         - ة ال ى طریق اول الأول عل ع المق اق م اطن بالاتف  وعادة ما یقوم المقاول من الب

و      دین ھ دار ال شروط وأن مق توفیت ال ل   ٦٠٠ المباشر، بمجرد اس ى الأق ورو عل  ی

  .). ١١٧ إلى ١١٥المادة (

ا        ون مكتوب ب أن یك اطن یج ن الب اول م ل المق ن قب دفع م ن ال ازل ع وإلا . وأي تن

الف          أنھا أن تخ ن ش ي م ات الت شروط والترتیب ت ال یعتبر التنازل لاغیا وباطلا، مھما كان

لاه ر   ١٥ و ٧في المادتین   (أحكام القانون    ھ أع شار إلی م   من القانون الم  .)١٣٣٤-٧٥ق
                                                             

(1) Cour de cassation - Troisième chambre civile - Arrêt n° 206 du 18 
février 2015 (14-10.604 ; 14-10.632) - ECLI:FR:CCASS:2015:C300206. 
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 ٣٩

اول  . فیمكن الدفع للمقاول من الباطن بطریقة سریعة من خلال تبسیط عملیة الدفع       والمق

دة أو           سلطة المتعاق ضا لل اول وأی دفع للمق ھ بال ھ طلب ھ أن یوج ب علی اطن یج ن الب م

  .الشخص المعین من قبلھ في اتمام كافة الاجراءات

ى للما            انون اعط سي أن الق انون الفرن ین الق سة     كما یب دة خم ل م ك او رب العم ل

لال             اول، خ دفع للمق عشر یوما لمنح موافقتھ أو بالرفض من المقاول الباطن،  ویكون ال

 وھذا غیر متواجد في القانون الاماراتي بحیث .)٩٨(المدة المنصوص علیھا في المادة     

ة رب      ى موافق صول عل ة للح ن او مھل د زم ي تحدی ق ف سي وف شرع الفرن رى ان الم ن

ة             ف. العمل ي مھل ل ھ احب العم ة ص ى موافق صول عل صیرة للح دة الق ا،  ١٥ھذه الم  یوم

ن                    ة  أو رفض م اك موافق ن ھن م یك ار ول م بالإخط م یق اول ل ان المق ا إذا ك یؤخذ بھا فیم

  )١(.المعني

  

  المطلب الثالث
  إنشاء اتفاق بالتفويض للدفع

ة               ي العملی اني ف المركز الث صود ب ة،  لحمایة المقول من الباطن وھو المق التعاقدی

ادة  إن الم انون ٦ف ن ق سمبر ٣١ م ى١٩٧٥ دی صت عل ة ن صیغتھ المعدل اول : " ب المق

الي               ھ وبالت سؤولا عن ر م ذي یعنب ل ال ن العم أداء جزء م اطن ب ن الب د لآخر م الأول یعھ

ادة   ي الم ددة ف شروط المح ا لل دفع وفق ضا  بال صدر تفوی دفع  . )٢("١٤فی ویض بال التف

                                                             
(1) Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-

traitance Code des marchés publics 2006-2016. 
(2) l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée dispose : « Le sous-

traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du 
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 ٤٠

اطن     یقوم بدوره لإعطاء المزید    ن الب اول م سمح   .  من الضمانات للدفع إلى المق ا ت اذ أنھ

الیف            ل تك بالدفع للمقاول من الباطن من قبل العمیل والابتعاد عن المقاول الرئیسي لتحم

  .الضمانھ

وھذا ھو في الواقع تقنیة حدیثة جدا للدفع المباشر حیث تقوم على أساس اتفاق       

ل    لذلك نر . تعاقدي ولیس مباشرة بنص القانون     ن قب ى أن یتم أن یتم توقیع اتفاق وفد م

  .المتعاقد من المقاول المباشر، والباطن وصاحب العمل: الأطراف الثلاثة

  

  المطلب الرابع
  حل المنازعات الواردة في تنفيذ عقد المقاولة من الباطن

ن      ي م ي الت في حالة وجود النزاع بین الطرفین، فمن حیث المبدأ فإن المحكمة ھ

لاف   . ظر القضیة شأنھا أن تن   ومع ذلك فإن العملاء غالبا ما یفضلون حل القضیة على خ

ل      .ذلك ت طوی  وقد یظھر في عقد المقاولة من الباطن نزاعات لا تحتاج أو تحتاج إلى وق

اق            یح للطرفین الاتف ضاء تت ن الق دا ع لحلھا لذلك قد یرون أن ھنالك فرصة اخرى وبعی

  .عن طریق التحكیم أو الوساطةعلى تسویة النزاع عن طریق المحاكم أو 

ون                  د یك اكم ق ق المح ن طری زاع ع إلا أنھ ومن المعروف أن عیوب طرق حل الن

  .بطیئا واحیانا مكلفا وخصوصا في النزاعات المعقدة

                                                             
= 

marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une 
délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. » 
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 ٤١

یم           لذا فمن الحلول الملائمة أیضا أن یسعى الطرفین المقاولین باللجوء إلى التحك

سھ       ة نف د القانونی ق القواع ن       الذي یسمح بتطبی تفادة م ع الاس اكم، م ي المح ة ف ا المطبق

  .السرعة والمرونة

رات              ن الخب دیھم م راد ل ار أف یم للأطراق اختی ل التحك ن أن یتكف ن الممك أیضا، م

رع     شكل اس ول ب اد الحل ى ایج ساعد عل ا ی اول    . مم د أن المق وف نج ا س ك فإنن ولا ش

ق ال  ن طری ول ع اد الحل ى لایج ة الأول ستفید بالدرج و الم سي ھ زم الرئی ھ ملت یم لأن تحك

ات                  ع غرام ى دف ؤدي إل از ی ي الإنج أخیر ف ل واي ت احب العم صیا مع ص بالعمل ھو شخ

ق    وربما أیضا في الاستفادة من بعض. وتكثر المسألات القانونیة علیھ   ا یتعل السریة فیم

  .بالطابع العام للإجراءات أمام المحاكم

ث         رف ثال ین ط ى تعی ھ ینطوي عل اطة، أن سبة للوس ا بالن ن   أم سؤولا ع ون م یك

ي       رفین ف ین الط ات ب ن المفاوض سؤولا ع یكون م ورا وس زاع ف ل الن رق لح راح ط اقت

  .الحفاظ على علاقاتھم الودیة

ة أو                   ى المحكم اللجوء إل ق ب ى للأطراف الح اطة، یبق ي الوس شل ف وفي حالة الف

  .التحكیم، دون المساس بالعقد
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  الخاتمة
اط مع         تنتاج نق ى اس ذه إل ضع      نخلص في دراستنا ھ ذلك ن ذا الموضوع وك ة لھ ین

ا وأن                 ولى عز وجل أن یعلمن ائلین الم دة والتطویر، س ل الفائ ى أم یات عل بعض التوص

  .ینفعنا بما علمنا

  النتائج: أولا 
ھ      . ١ اطن بأن ن الب یل      ( وضع تعریف لمصطلح المقاول م اول الاص ین المق تم ب د ی عق

ناعي         ھ كعمل ص ھ واعمال دیم خدمات اطن لتق دمي   ومقاول من الب اجي أو خ او انت

اول        ى المق ل عل بشرط أن لا یكون ھناك نص في العقد یمنع ذلك من صاحب العم

ین   ام ب صال ت ك انف ون ھنال شترط أن یك سھ أو أن ی ل بنف ذ العم أن ینف یل ب الاص

  .العقدین وتكون المسؤولیة على المقاول الاصیل فقط

اط        . ٢ ن الب ة م راء المقاول ا اج تم بھ ي ی الات الت یح الح ة  توض تعانة الخارجی ن بالاس

  :على النحو التالي

ھ        . أ ا، تبرم ر م تج أو أداء أم صنیع المن ة لت ة اللازم دیھا الدرای یس ل ركة ل ش

  .وتتولاه شركة أخرى عنھا لتقوم بالعمل كمقاول من الباطن

شركة اخرى؛             . ب ا ل ر م اج أو أم ة أو إنت اء بالخدم شركة لیست قادرة على الوف

او (فلھا حق الاستعانة     ل أو جزء       مق سؤولیتھ لأداء ك ت م اطن وتح ن الب ل م

  .من العمل لصاحب العمل

وع   . ج ة بموض ة خاص صوص قانونی ع ن اراتي وض شرع الام ن الم ل م ا نأم كم

ل       سجیل العم اطن كت ن الب اول م ق المق ظ ح ي تحف ضمانات الت ات وال التأمین

  .المكلف بھ في الجھة المختصة
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 ٤٣

ائ    المقاولةأن عقد   . ٣ د ج اطن ھو عق ون       من الب ن أن تك ھ یمك ا، وأن ز شرعا وقانون

اري أو                اول اخر أو لأي شخص اعتب ھ لمق د توكیل ل تری ا لاي عم الدولة بھ طرف

  .طبیعي

ى     الاشارةتجب  . ٤ ھ راجع إل  إلى أنھ، یكون عقد المقاولة من الباطن من حیث طبیعت

  .اعتباره من عقود العمل أو إلى عقد الشراكة أو إلى العقود النموذجیة

  التوصيات : ًثانيا
ة            . ١ د المقاول ھ عق ق علی ن ینطب دد م نقترح على المشرع وضع نصوص خاصة تح

اول            ع المق یل أو م ع الاص ة سواء م د المقاول ى بعق وكذلك تطبیق قانون خاص یعن

اول       . من الباطن  أي تحدید الاشخاص الذین ینطبق علیھم وصف مقاول، سواء كمق

  .رئیس أو مقاول من الباطن

ل      أن یحدد الم  . ٢ شرع الإماراتي في نصوص خاصة بالمقاولة من الباطن التزامات ك

بعض     ضھما ال اھرة      . من الطرفین تجاه بع ة والظروف الق الات الطبیعی موضحا الح

  .للقدرة على انجاز العمل والتبعات التي تلحق المتعاقدین

 بالإضافة إلى ذلك الجزاءات التي تفرض على الطرف المخل بالتزامھ اخذین بعین  . ٣

ة        دم مطابق الالتزام بع ل ب ثلا اذا اخ ھ، فم سب طبیعت ى ح زاء عل ار الج الاعتب

دول     . المواصفات لھ جزاء معین    وافر ج ومثال أخر اذا تأخر في تنفیذ الالتزام أن یت

دة      ل م ي أن لك ا یعن زاء، بم سب الج وئھ یح ى ض ة وعل ة المقاول سب قیم دد ن یح

  .طرفین وبنود العقدمراعین بذلك اتفاق ال. تأخیریھ نسبة من التعویض

انون        . ٤ سمح الق اولین أي أن ی وضع نص قانوني یؤید ویؤكد ایجاد سلسلة من المق

ذا        ان، وھ من وجود مقاول من الباطن كمقاول ثالث مع مقاول من الباطن كمقاول ث

  .ما بینھ المشرع الفرنسي سابقا
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 ٤٤

  .لباطنایجاد سلطة مختصة تعنى بشؤون المقاولین سواء كان اصیلا او من ا. ٥

صة  . ٦ ة المخت ق الجھ ن طری ات ع ض المنازع رق لف رض ط د وع تم تحدی أن ی

سجیل   ة      ( بالت ال المقاول ولى اعم ة تت دائرة معین ابقا ب ا س ي اقترحناھ إعلام ) والت ب

وق              ضمان حق ة ل نھم ومكتوب الطرف المقاول بذلك كأن تكون مشروطة في العقد بی

  . الثالثجمیع الأطراف سواء المقاول الأول او الثاني او

  .أن توضع امانات لدى الجھة المختصة تفید جدیة المقاول بشكل عام. ٧

ال    . ٨ ي اعم اول ف دى المق اءة ل ود كف د بوج ھادة تفی صة ش ة المخت صدر الجھ ان ت

سابقة           ھ ال ة واعمال یرتھ الموثق دة     . یتقنھا من خلال س ى ع اولون عل صنف المق وی

  .فئات كدرجة اولى او ثانیة او ثالثة
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